
اةـــــــــرية الدستوارعي اـشـــــــــــدأ الـــــــى مبـــــــــة علــــــــستثنائيلاروف اـــــــة الظـــــــــــق نظريــــــــــار تطبيـــــآث

 لســــجامعة طرابــ  ف القذافيــــــد. انتصار يوس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا:  ةـــــــــــــــالمقدم

 والذي تكون لقواعده، يستند على الدستور أن  بد لا ةظام القانوني لأي دولالن  أن  من المعلوم     

ولكن عند تعرض الدولة  ، حوال العاديةالأ وأحكامه الرفعة والعلو على ما عداها من قواعد في 

 غالبا ما يقوم إذ ؛ وضاع والظروف تتغيرالأ ن إشعبها ف حياةيهدد أو  لخطر جسيم يهدد كيانها

تلك  مــــهأولعل من  ، نةللتعامل مع تلك الظروف بأقل الخسائر الممك ةتور بتنظيم طريقــــالدس

 د بها بصورهــــعدم التقيأو  جل محددلأ  والقانونية الدستوريةيقاف العمل بالنصوص إرق ــــالط

ظل  يإذ ف ،الدستورية الشرعيةر الذي يؤثر على ـــــمالأ  الاستثنائيةحين زوال الظروف إلى  ، ةمؤقت

ى حرياته عل والحفاظنسان لتفعيل حقوق الإ إضافيةبد من ضمانات  لا الاستثنائيةتلك الظروف 

 ةيشروعالمبحيث تلزم حدود  الاستثنائيةالسلطات  ردععلى  ةوتفعيل القوانين القادر  ساسيةالأ 

 .العامة المصلحةابتغاء تحقيق  قابةر لل الأقلخضاعها علي إلال ـــن خم الاستثنائية

  لسلطة الدستوريةو القانونية قرار النظم إ إن      
 
 فيذيةالتن السلطةما تكون  الدولة والتي غالبا

على ة المترتب الجسيمةخطار لدرء الأ  والاستثنائية الطارئةالظروف  واجهةالطوارئ لمحالة  لإعلان

 نسان وحرياتهوانتهاك حقوق الإ الدستورية الشرعيةالظروف غير العادية لا يعني القفز على 

لرقابة ل الاستثنائية السلطةوخضوع  النظريةتلك ل التطبيق السليم حالة  في ، إذساسيةالأ 

 معينة ةلفتر  يدةمق تكون  الدستورية الناحيةن الحقوق والحريات التي تعطلت من إف ،القضائية

 لةالمشك وتكمن ،الاعتيادية الظروفزوال العائق وعوده  إلى حين الاستثنائيةالظروف  حجةب

لك النظم ت فلا تلتزم الطوارئ حالة  مر بفرضعندما يتعلق الأ  السياسيةفي بعض النظم  الحقيقية

جم مما ين ،رـــكما حدث في مص ة،لسنوات طويل ئ الطوار  بنظاموانما تستمر بالعمل معينة  بمدد

نسان والحفاظ على ل احترام حقوق الإيكفوالذي  الدستورية بدأ الشرعيةعنه حدوث انتهاك لم

 .ساسيةالأ اته ي  حر 

فهوم مالأول إلى قت في المبحث ر تط ثيح ، وخاتمةمبحثين  ه إلى تسمالموضوع فقد ق ولأهمية 

اولت في ثم تن ،تنظيمهاوآلية  على تصنيفاتهابتوضيح معناها والوقوف  الاستثنائيةالظروف 

ح ــــضيوذلك بتو  الدستورية مبدأ الشرعيةعلى  الاستثنائيةالظروف تأثير دى ــــالمبحث الثاني م
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 ةثار التي تلحقها عند تطبيق نظريالآإلى وبحث ضماناتها والوصول  الدستورية الشرعيةمعنى 

 .عوضا عنها الاستثنائيةالظروف 

ا: الستثنائيةروف ـــــــوم الظــــــــمفهـــ  الأولاالمبحث 

أو  اجتماعيةعوامل  عدةنتجت عن  عاديةغير  اظروف الاستثنائيةيمكن اعتبار الظروف    

ق وهددت حقو   أمنها ةفي تهديد استقرار الدولة وزعزع تهمسأ  طبيعيةأو  سياسيةأو  اقتصادية

 حتمية نتيجةتكون هذه الظروف أن  كذلك يمكن ،الدستوريةت نظمها سمأو  نسان فيهاالإ

ا رواح وبقاء الممتلكات في بلد مالأ  حياةتتمثل في الظروف التي تهدد  كأن الأمة حياةلخطر يهدد 

 
 
  تهديدا

 
  حقيقيا

 
 عملياتأو  الإرهابيةالعمليات أو  الشغبأو  داث العنف والغضبأحمثل  وخطرا

  .الإنسانيةتهدد التي  الآفاتوغيرها من وبئة الأ انتشار أو  الداخليةالتخريب 

ا:  الستثنائيةروف ــــــــــــى الظــــــــمعنـــ  ولاالمطلب الأا

رة الإدا ةتتمتع بموجبه جه ،تخضع لتنظيم قانوني معين ومعلوم الاستثنائيةالظروف       

 ويضع الفقه والقضاء شروط ،المشروعية ةلكنها تكتسب صف عاديةغير استثنائية سلطات ب

الالتزام بتلك الشروط والضوابط عند لجوئها جهة الإدارة  وعلى ، النظريةلتطبيق هذه معينة 

 .الاستثنائيةمن الظروف :  ي أ واجهةلم ةاللازمالقانونية استعمال الوسائل والاجراءات إلى 

التمرد  أو نسان كالحروبسواء كانت تلك الظروف بفعل الإ ،استثنائيةر بظروف ــــالدولة قد تمف

ف قد رو ــــوهذه الظ ، كالفيضانات والبراكين والزلازل الطبيعة كانت بفعل أو  (1) الانقلابأو  المسلح

 
 
لضرورية اداء وظائفها أفي الحيوية العامة المرافق  استمراريةعلى أو  على النظام العام تشكل خطرا

  الدستوريةو القانونية النصوص أن  بحيث ،في الدولة
 
 لالحأن  أو  ،الخطرلذلك  لم تتوقع حلا

 مبعد عادةن هذه الظروف تتسم لأ  ،ذلك الخطر واجهةلم الذي توقعته تلك النصوص غير كاف  

عن النظام العام والسير المنتظم  المسؤولةمواجهتها باعتبارها الإدارة كما تتطلب من  ،عــــالتوق

 .(2) والحسن للمرافق العامة

ن مهما بلغت موالتي هذه الظروف  واجهةلماستثنائية وضع نصوص إلى لذلك تضطر الدولة      

 حتى ولو كانت صادره عن الاستثنائيةالظروف  واجهةفهي تكون غير كافيه لم ،تقانوالإ ةالدق

 .المشرع الدستوري

 ،يةالقانونباحترام القواعد الإدارة  مزاوإل الدستورية الشرعيةو مبدأ المشروعية تمسك بالف       

 أن  الإدارةبذلك يكون من حق  ،نهاأمالاضرار بكيان الدولة و إلى قد يؤدي 
 
دأ مبمن  تتحرر مؤقتا

 واجهةلماستثنائية جراءات إوتتخذ ما تراه ضروري من  المشروعية القانونيةو  الدستورية الشرعية

 .توقعة والتي تعد غير اعتياديةالمغير تلك الظروف 
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بعد يما بين فنفي التشريع والفقه والقضاء ل الاستثنائية فرو ــــالظمن هنا سنتعرض لمعنى       

اعادية.الوضوابط اعتمادها في الظروف غير  الشروط

 : في التشريع الستثنائيةروف ــــــــــى الظـــــــــمعنـــ   الأولا الفرع

لم و  ،في الحالات غير العاديةمعينة  تنص بعض الدساتير والتشريعات على اتخاذ تدابير       

 ةفي مصر مثلا صدرت عد ،الاستثنائيةروف ـــالظ ةر عبا تستعمل تلك الدساتير والتشريعات

 نأوالقانون الخاص بش ،الطوارئ حالة  علانإفي القانون الخاص ب مختلفة بأسماءتشريعات 

الظروف  ةريع العادي نظريـــوفي فرنسا نظم التش، (3)من الدولة الخاصة بأبعض التدابير 

من  ر لعل  طبقا للدستو بإصدارها  التشريعية الفرنسية السلطةفي قوانين اختصت  الاستثنائية

 الأحكام نتعل "أن  على هولى منالأ المادة  تنص الذيالعرفية  الأحكامهم هذه القوانين قانون أ

 .(4)"من الداخلي والخارجيالخطر الداهم على الأ حالة  العرفية في

والاضطرابات الخارجية  الحرب : هما نمريألقد حدد المشرع الفرنس ي مصادر الخطر في      

 لتنفيذيةاالتقديرية الممنوحة للسلطة  السلطةمن احتمالات تعسف  دهم في الحا يسمم   ،المسلحة

  من الدستور الفرنس ي الصادر في عام (  33) المادة ك نصت ذلل الاستثنائيةفي ظل الظروف 

ر عش اثنىمن لأكثر تمتد أن  من مجلس الوزراء ولا يجوز العرفية  الأحكامتعلن  "أن  علىم  1591

 
 
رع الدستوري الفرنس ي نظم الظروف ــــالمشأن  إلىالإشارة وتجدر ، "من البرلمانبإذن لا إ يوما

الثورة حالة  في أنه: " على(  52 ) المادةحيث نصت  م1955في دستور لأول مرة  الاستثنائية

 يوقف سريان الدستور فيأن  نه يمكن بقانون إمن الدولة فأالاضطرابات التي تهدد أو  المسلحة

الجمهورية ح رئيس نم فقد م1591  دستور أما ، و (9)قانون ماكن والمدن التي يحددها هذا الالأ 

واسعة  بسلطةيتمتع الجمهورية والتي جعلت رئيس ( ،  13) المادةنص  حسبواسعة سلطات 

 خرو  الاستثنائيةها الظروف توالتي اقتضضرورية جراءات التي يراها الإ باتخاذ تقديرية 
 
مبدأ عن  جا

 .اديةاعتيوالغير  الطارئةالظروف  تلك صد معالجةقالقانونية المشروعية و  الدستورية الشرعية

تنفيذ تعهداتها أو  اراضيها ةسلامأو  الأمةاستقلال الجمهورية أو عندما تكون مؤسسات      

 ،العامة الدستوريةالسير العادي للسلطات يختل  بخطر جسيم وحال وعندما مهددةالدولية 

 اورةالمشبعد  الاستثنائيةجراءات التي تقتضيها هذه الظروف الإ يتخذ الجمهورية ن رئيس فإ

 .(3) (ومجلس الشيوخالعامة  الجمعية)المجلسين،      مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس  الرسمية

أن  من الدستور الفرنس ي(  13) المادة ويترتب على تطبيق النظام الاستثنائي الذي حددته      

فيه الحديث عن  يصعبالذي  الحد   وتقديرية إلىواسعة سلطات الجمهورية صبحت لرئيس أ

تركز في يد الرئيس تأن  كتوشالسلطات جميعها أن  ذلك ،استقلالهاأو  فصل السلطاتمبدأ 
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 الاجراءات التي تقتضيها ظروف كافةفهي تعطيه الحق في اتخاذ ة ر و ذكالمادة المبمقتض ى نص 

 .(9) الدستورية    وضاعالأ  عودةجراءات الإ تستهدف تلك أن  على زمةالأ 

ا: في الفقه الستثنائيةروف ـــــــــــــــى الظــــــمعنــ   الفرع الثاني

سليمان  اذستالأ   بالبحث والتعريف فقد عرفها الاستثنائيةالظروف  ةتناول بعض الفقهاء نظري

 تما واجه إذا النظريةوجود تلك  ورأى ،توضحهاالتي  الأمثلة بعضرح ـــالطماوي عن طريق ط

 ظروفالإدارة 
 
شريع ت ةمثولم يكن  ،العاديةالمشروعية  أدمبلا يمكن معها التقيد باستثنائية  ا

ــــيخ :  بأنها ( لوباديردي)  هعرفها الفقيو  ،تلك الظروف واجهةلمكافية  تسلطاجهة الإدارة  ل و  ـ

تعتبر أن  يمكن وقات العاديةفي الأ مشروعة جراءات التي تعد غير الإ بعض أن  فكره مفادها"

 ةالنظام العام وتتسع سلط ضرورية لحمايةتكون  حيث ،الاستثنائيةفي بعض الظروف مشروعة 

  المشروعية الاستثنائية
 
الفقيه ن أ كما ، التي نتجت في ظلهاالخطورة  ةلحال في هذه الظروف نظرا

لعمل وقف اإلى التي تؤدي المادية وضاع عن الأ عبارة  نهابأ الاستثنائيةعرف الظروف ( رو ــــريفي) 

حالة  يف بالأزماتالخاصة المشروعية وذلك لتطبيق قواعد الإدارة بالقواعد العادية التي تطبقها 

 .(1) الطبيعيةالحرب والحصار والكوارث 

 يكون الظرف الاستثنائي عامأن  لم يعد من الضروري أنه  كما    
 
ل ب؛  قليم الدولةإشمل كل ي ا

 يهدد ن يكفي أ
 
الدولة  لأمنالعادية فيه تهديد المشروعية منها وبذلك يصبح تطبيق قواعد  جزءا

  جدية. بأخطارا يهددها م  مونظامها 

لطات قيام الس ةمما يفترض معه استحالطبيعية وضاع غير أعن  تنشأ الاستثنائية فالظروف     

 .الحيويةوظائفها  ةبممارسالنظامية 

ا: في القضاء الستثنائيةروف ـــــــــــى الظــــــمعنــ   الثالث الفرع 

و أ المغربأو  مصر أو  سواء في فرنسا الاستثنائيةالظروف  تعريفإلى لم يتطرق القضاء       

 الفصل فيكلمة يكون وحده صاحب أن ذلك براد أولعله  ، غلب الدول أالجزائر كما هو الحال في 

لك د سلطته وبذوحتى لا يقي   حدة،على  ةحسب ظروف كل حال الاستثنائيةروف ــــتقدير وجود الظ

في ة المختلفالحلول لبعض الظروف  واجهةيكون من الصعب عليه مواكبه التطوير والتغيير وم

 .(5)هذا الشأن 

 الاستثنائيةالظروف  ةار عبمجلس الدولة الفرنس ي قد استعمل أن  سبق الا  مامرغم على الو      

 لطات الحربس نظريةطلق عليها أو  بسبب الحرب تنشأ التي الاستثنائيةز بين الظروف ـــولكنه مي  ؛ 

 وتطبي الاستثنائية،الظروف  تسميةطلق عليها أوالذي  ،رى ـــخالأ الظروف وبين غيرها من  ،
 
 قا

 المقيدة ةالإداري نظمةالأ بعض  يةقرر مجلس الدولة الفرنس ي مشروع الاستثنائيةلنظرية الظروف 
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على الرغم من عدم مشروعيتها في ظل الظروف  الاستثنائيةفي ظل الظروف  الفردية للحرية

  الدستورية الشرعيةمما يعني الخروج عن . العادية
 
التي و  الاستثنائيةالظروف  ةنظريإلى  استنادا

 .عاديةالغير وضاع والظروف الأ عدم تطبيقها في  حال   ال  تجعل الخطر محدق وح  

 ، الاستثنائيةارتي الضرورة وكذا الظروف باستعمل ع فقدللقضاء المصري  بالنسبةأما       

الحالات  ةبقيراد بها أفقد  ةالثانيأما ، و  الحربحالة  في تنشأ التي ظروفلك التها ب قصد فالأولى

  .(11) ةالعام التعبئةحالة  وكذا الاستثناء ةالحصار وحالأو  حالات الطوارئ  في المتمثلة والظروف

ــــوالتشريعي ةـــــــــالفقهيالمعايير ــ  يــــــــــلمطلب الثانا    ـــ ــــــي تصنيف الظـــــف ةـــ ـــ ــــيالستثنائروف ـ ـــ ـــ ا: ةـ

بظرف ما كظرف استثنائي  اقدم بعض فقهاء القانون المعايير الواجب توافرها لكي يعتد     

ض وضعت لغر تشريعية هناك معايير أن  كمااستثنائية صدار تشريعات إيتطلب التعامل معه 

 .الاستثنائيةتصنيف الظروف 

االفقهيةالمعايير ــ  الأول الفرع 

وقد اعتمد على : حوادث الحربأو  الداخليةالخطر الناجم عن الحوادث  دةـــشمعيار ــ ول أ

وتضمنت الحالات ،  (11)هذا المعيار العديد من الفقهاء ومنهم الفقيه العراقي حامد مصطفى

 يلي:ما  الاستثنائيةنظريه الظروف  لأعمالها ب التي اعتد   الاستثنائية

 .للخطرالعامة  ةالتي تعرض السلامأو  والمظاهرات المعادية للنظام التجمعات  -1

شار وانت الأبنيةائق وانهيار ر كالفيضانات والزلازل والح المداهمة،طبيعية ال خطار الأ  -2

 .الأوبئة

 .في وحدات الدولةمن الأ  اضطراب -3

موال والأ على كيان الدولة  أةشد وطأ ةالطوارئ والحرب فقد اعتبرها مخاطر جسيمحالة  أما 

 الأحداث حصول حالة  التي تعلنها الدولة في بالأحكام العرفيةالطوارئ حالة  والحريات وربط

 .العام من والنظامالأ يهدد  وحالخطر جسيم لجزء منها أو  منهاوأتعرض الدولة  الجسيمة

 
ً
ومنهم  هقفال بعضوقد اعتمد :  ة ــــوالعسكري السياسيةوا والقتصاديةطبيعية المعايير الــ  ثانيا

ا:تاليوذلك على النحو ال الاستثنائيةعلى هذه المعايير في تصنيف الظروف  (12)في الشري ي  عل هالفقي

 كالزلازل والبراكين والسيول طبيعية وتشمل الكوارث ال، طبيعية ال الاستثنائية الظروف - 1

  .مواطنيها حياةوالجفاف والتي تهدد الدولة و 

د الشدي الاقتصاديمات الكساد والتضخم أز وتشمل ،  الاقتصادية الاستثنائية الظروف - 2

 .والمجاعات التي تهدد النظام العام في الدولة
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 يةوالقوم والطائفية الدينيةوتشمل الفتن ،  والصحية الاجتماعية الاستثنائية الظروف - 3

 .والأوبئة المعديةمراض والأ  والطبقية

لتي االدولية  العلاقات  وتدهور  الدستوريةزمات الأ وتشمل ،  السياسية الاستثنائيةالظروف  -4

 .من واستقرار الدولةأتؤثر سلبا على 

د تمر والوتشمل الحرب والتهديد بها والانقلاب العسكري ،  العسكرية الاستثنائيةالظروف  -9

ثنائي رف الاستبالظ للاعتدادمعينة  ه حول وضع معايير الفقمن خلال استقراء ،المسلح  العسكري 

 :أنه نجد

لقضاء هو الذي يحدد فا لا  مأاستثنائية تعتبر معينة  ن ظروفبأمعيار محدد للقول  لا يوجد 

لا  مأة استثنائيلك الظروف ومدى اعتبارها ظروف تليه في تصنيف إطار الذي يركن الإ أو  المعيار 

طار إولكنها تبقى في  ةقصير أو  طارئةهناك بعض الظروف والتي يمكن اعتبارها ظروف أن  كما

ح ــــالعكس غير صحيأن  لا إ الطارئةتشمل دائما الحالات  الاستثنائية فالظروف ، الظروف العادية

 .شتمل على صفة الظرف الاستثنائيتعا طارئا لا يت التي تستوجب حلا سر فالحالا ، 

ا:الستثنائية الظروففي تصنيف التشريعية  المعاييرا ــ  الفرع الثاني

 نائيةالاستثالظروف  ةن نظريأف ما استثنائيا من عدمه و ر ـــظ لاعتبارلا يوجد معيار محدد أنه  بما

ائي من عدمه تبقى من الاعتداد بمعيار الظرف الاستثن مسألةن فإصنعها اجتهاد الفقهاء 

 ن القوانين غالبوأصيل للقضاء الاختصاص الأ 
 
تى ح العرفية وحالة الطوارئ  الأحكامما تفرق بين  ا

نية القانو في النظم  حديثاد اتجاه سا كما ممنه لسن قوانين خاصه بكإلى غلب الدول أتوجهت 

 .الوطنية السلامةدمجها في قانون واحد يطلق عليه مسمى قانون  إلى

ــــــوالأحكام العرفيوارئ ــــــــالطحالة  ة بينـــــــالتفرقــ  ول أ اله يقصد بحأنه  يرى جانب من الفقه ة : ــــ

لطوارئ احالة  العرفية  الأحكامببينما يقصد  ةالمفترضأو  الصوريةأو  السياسية الحالةالطوارئ 

 إلىالطوارئ في الدولة يتم اللجوء حالة  فعندما تفرض العسكريةأو  الحقيقيةأو  الفعلية

 الحكم في البلاد بما يتناسب مع دفةيتم بموجبها توجيه استثنائية جراءات ووسائل إاستخدام 

فيه  توليت (الحكم العرفي )فرض النظام العسكري إلى ومنها الالتجاء ،  الاستثنائيةالظروف 

 لا تفرضو ، المسلحة بالقوة مور في الدولة وممارستها لاختصاصاتها مقاليد الأ العسكرية  السلطة

لا يستثني فرض الحكم  وذلك، ومناطق الحرب  لا في ميادين القتال إالعسكرية الطوارئ حالة 

 . (31)العرفي عند إعلان حالة الطوارئ 

وحالة الطوارئ فهما عبارة عن نظام قانوني  العرفية ويميز المشرع الفرنس ي بين الأحكام      

استثنائي للضبط الإداري يبرر التوسع في سلطات الإدارة لمجابهة الظروف الخطيرة التي تهدد 
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طوارئ تعلن حالة ال بينما، ة وقوع حرب أو التهديد بها ، وتعلن الأحكام العرفية في حال كيان الدولة

إلى اختلال النظام العام، ويتضح من ذلك أن حالة الطوارئ لا  لمواجهة اضطرابات داخلية تؤدي

ا.(41)تبلغ في شدتها تلك الحالات التي تستلزم إعلان الأحكام العرفية 

أو هجومية، وعلى أماكن  دفاعيةولا يطبق نظام الأحكام العرفية إلا في حالة الحرب سواء كانت      

م على أن الأحكام 1133 ةن الأمريكي الصادر سنأكد القانو  الحرب التي يحاصرها العدو، فقد

 من آثار النصر 
 
العرفية العسكرية لا تفرض إلا بمناطق الاحتلال التي يحدق بها العدو لاعتبارها أثرا

وأنها تعمل لذلك على إخلال القوانين العسكرية التي يعمل بها وقت الحرب والتي تمارسها  يالحرب

ويترتب على إعلانها نتائج خطيرة على الحقوق والحريات  ، العاديةة العسكرية محل القوانين السلط

كما أن نتائجها خطيرة على مبدأ سيادة القانون، فيتحول الحكم من حكم مدني إلى عسكري 

ا يبيح إنشاء  وتتحول السلطات المدنية الممنوحة لسلطات الضبط الإداري إلى سلطات عسكرية، مم 

  ون العسكري القان قواعدقضاء عسكري يطبق 
 
 من قواعد القوانين المدنية. بدلا

إنه بالنظر إلى الجهة التي تتولي التنظيم ف:  روف الستثنائيةــــــــي للظــــــالتنظيم التشريعــ  ثانيا

ايمكن تقسيم التنظيم التشريعي للظروف الاستثنائية إلى:

ويكون ذلك بقيام المشرع الدستوري نفسه بالتنظيم التشريعي   :توريـــــــــم الدســــــــالتنظي– 1

 يللظروف الاستثنائية بحيث يحافظ على التكامل بين السلطات الاستثنائية، والنظام القانون

فراد بانهيار النظام القانوني للدولة في ظل قيام الظروف للدولة، وهو ما يحد من شعور الأ 

حماية الدستور في ظل الظروف الاستثنائية إلى جانب الاستثنائية، كما إنه يحدد وسائل 

النظم ن أالمحافظة على سلامة وأمن البلاد واستقرارها في ظل الظروف غير العادية ونجد 

كقوانين أساسية كما فعل الظروف الاستثنائية من خلال تنظيمها الدستورية تعالج تنظيم 

 .(91)السابع منه الباب المشرع الدستوري الفلسطيني عندما نظمها في 

نظرية وضع التنظيم التشريعي لبويعهد فيه للمشرع البرلماني العادي  ي:ـــــــــــــم البرلمانـــــــــــــالتنظي-2

الظروف الاستثنائية بشكل محدد ودقيق وواضح، بحيث ينظم وبدقة حدود السلطات 

 ما ــالاستثنائية وش
 
يه تفضل الدول اتباع هذا الأسلوب لما فروط ممارستها وآثار استعمالها، وغالبا

امن المرونة والسهولة والوضوح وعدم التعقيد.

 لتولى : يــــــــــالحكومم ـــــــــــــالتنظي– 3
 
وهذا يعني أن السلطة التنفيذية هي السلطة المؤهلة دائما

 ما تقوم الحكومة بهذا التنظيم دون 
 
ص قانوني إلى ن ادالاستنتنظيم الظروف الاستثنائية، وغالبا

محدد، ويكون هذا في ظل عدم وجود قانون ينظم الظروف الاستثنائية، ولا شك أنه من حق 

دون الاستناد إلى نص قانوني في ظل غياب  ،الحكومة أن تتصدي لمواجهة الظروف الاستثنائية
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 عليها القيام به، است التنظيم التشريعي لتلك الظروف
 
 إلى نا، بل أحيانا يكون ذلك واجبا

 
دا

وهو الهدف الذي وجد القانون  ،الحفاظ على أمن واستقرار البلاد والحفاظ على حياه العباد

ابصفة عامة من أجله.

ادأ الشرعيةـروف الستثنائية على مبــــدى تأثير الظــمــ  الثاني المبحث

ا: ةــــــــــالدستوري

بعد أن تطرقنا لمعنى الظروف الاستثنائية كان لزاما علينا البحث في معنى الشرعية       

إذ عن طريقها لا يمكن لأي جهة أن  ؛ مبدأ سيادة أحكام القانون : فالشرعية تعني ، الدستورية 

 
 
 لتزام: ا يتعنوبمعنى آخر فإن الشرعية  ، في الحدود التي رسمها الدستور أو القانون  إلا تصدر قرارا

كل من الدولة والأفراد بعدم مخالفة القواعد القانونية مع وجوب وجود جزاء يعاقب على الاخلال 

غير النص على جزاء لمعاقبة المخالفين، حيث تتوقف قيمة الالتزام ب، إذ لا ضمانه  بهذا الالتزام

 الجزاء الموقع على المخالفين له. فاعليةالإيمان به على مدى  دىوم

تقرير لحالة القانون بالنسبة لأحكام الدستور وأن تصدر جميع التشريعات : فتعني  ورية أما الدست

 رضها.اوالقرارات في الدولة طبقا لأحكامه ومبادئه فلا تخالفها ولا تع

 : ةــــــــــة الدستوريـــــــى الشرعيــــــمعنـــ  المطلب الأولا

ظام نالالدستور كنظام قانوني وهي ترتبط بالشرعية الدستورية مصطلح يقوم على مدلول 

الدستوري الوضعي، والذي يتعين تطبيقه واحترامه تحت رقابة القضاء، فهي تعني أن يكون 

الدستور بحسبانه النظام الأعلى في بلد ما هو المرجع لتحديد مؤسسات الدولة، واختصاصاتها، 

ذي يكفل حقوق وحريات الأفراد ويحدد وهو ال، (31) عن إرادتها والقائمين بتمثيلها والمعبرين

 ضمانات حمايتها. 

ا: ةــــــــــالشرعية الدستوري ةــــــــــيهماــ  رع الأولاــــــالف

رع ما سنه الله من الدين، والشرعي ما يطابق ــــة، والشالشريعالسنة أو : ي ـــتعن، الشرعية لغة       

خضوع كافه التصرفات الخاصة والعامة لنصوص : أما الشرعية اصطلاحا فهي تعني  .(19)الشرع 

 فالشرعية تدل على مفهوم ثابت يعني خضوع الح  ، القوانين المعمول بها 
 
كام ام والمحكومين لأحك

القانون، أما الدستورية فلا توجد إلا إذا كانت هناك مبادئ قانونية عليا تكون الدستور الذي 

 لسلطاته  عب باعتباره منهج لهارتضاه الش
 
 ومفص، و مبينا لحقوقه وحرياته ، ، ومنظما

 
لا

ية فهي تمثل أعلى المراتب القانون -سواء كانت هذه المبادئ العليا مكتوبة أو عرفية ،  ، لضماناته

ها، ولا يخرج عنها ما دونها، ويجب أن يولها ينصاع الجميع ويمتثل، وهي في اتساق مع جميع ما يل

48



 للجميع مع وجوب وجيك
 
ود رقيب يفصل في مدى التزام المشرع العادي ــــون الالتزام بها مضمونا

 . (11)بالمبادئ التي وضعها المشرع الدستوري 

 
ً
 ولدت ك ةالدستورية فكر  : ةــــــــــرة ليبراليــــــــــــــــة فكـــــــــــــــــالدستوريـــ  أول

 
رد ليبرالية حديثة النشأة نسبيا

فعل ليبرالي على الفقه السياس ي الذي يكمن موضوعه الأساس ي في تقديم حرية عمل مطلقة لمن 

ا.(15)يتولى السلطة في الدولة 

فعل ضد النظم الاستبدادية  كرد -القرن العشرين  خلال - ةوقد عرفت الدستورية نقلة جديد    

ن كانت الحقوق أنسان فبعد الإوعبرت عن نفسها آنذاك في شكل ضمانات دستورية لحقوق 

  الذيرع الدستوري ــــــي بالأولوية لدي المشلا تحظوالحريات 
 
 على إشكالية كان اهتمامه منصبا

ة آنذاك هي أن الحرية السلطة ومسائل تنظيمها وآليات تحديدها على اعتبار أن الفكرة السائد

لا تحتاج إلى أكثر من تقييد للسلطة، أصبحت مجمل الدساتير تضمن الحقوق والحريات فظهرت 

ن الفكر الليبرالي في هذه المرحلة وخلال القرن العشرين لم أوالحقيقة ، وكأنها مواثيق اجتماعيه 

اح والنضال وبشكل خاص يعد يهدف فقط إلى ضمان نوع من الأمن القانوني للمواطن، إنما الكف

ضد التعديات على الكرامة الإنسانية، والتأكيد على الصعيد العملي، من خضوع السلطة 

، كان من اللازم اخضاع كل أجهزة الدولة إلى    السياسية لاحترام الحقوق والحريات الدستورية

ثاق ية، بفضل انبمراقبة القضاء لتأكيد احترامها للدستور، وحينئذ  ظهر عهد جديد من الدستور 

القضاء الدستوري، وبفضله اكتسبت القواعد الدستورية مكانة جديدة في النظم القانونية، 

 . (21)حيث ترسخت فكرة الجزاء والعقاب في القانون الدستوري 

ولذلك فإنه من خلال النظر إلى نشأة الدستورية ومتابعة مراحل تطورها نجدها من الزاوية       

وذلك  ،ر وتبين وتحتوي الحكومة في الدولة ــــمجموعة المبادئ والقواعد التي تؤط: تعني ، القانونية 

الحقوق  احترامضمن حدود وضوابط يقيمها مبدأ الفصل بين السلطات وآليات تضمن 

 والحريات.

ــــــــي : الدستوريةالدستورية مصطلح أشمل من الوثيقة ــ  ثانيا   ــ ية ر رى بعض الفقهاء أن الدستو ـ

العقيدة السياسية التي تقوم عليها الدولة : فالدستورية تعني  تعتبر أشمل وأعم من الدستور، 

 مجموعة المثاليات والقيم التي تؤكد: ، بمعنى آخر هي  والفكرة التي يقوم عليها الحكم الدستوري

 ما هو ، وبذلك فهي ليست كل  نطاق وحدود الحكومة وتحمي حقوق وحريات الإنسان في الدولة

مكتوب في الدستور فقط، وإنما تشمل كل ما لا يتعارض مع الدستور، بمعنى أنه قد توجد في 

 .(21)المجتمع قواعد كثيرة سكت عنها الدستور لكنها دستورية 

والدستورية هنا تعني القواعد المكتوبة وغير المكتوبة ما دامت تؤكد محدودية الحكومة وتضمن  
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حقوق الأفراد في الدولة، سواء كانت هذه القواعد تمثل عرفا دستوريا، أو أنها تعتبر مبادئ 

 بدستورية عليا غير مكتوبة، فالمبادئ العليا غير المكتوبة داخلة في مفهوم الدستورية، وتعت
 
ر معيارا

 (.22)لقياس مدى دستورية القوانين وفق قضاء المحكمة العليا الأمريكية على سبيل المثال 

وإذا كانت كل قاعدة قانونية تهدف إلى فصل سلطات الدولة، وضمان حقوق المواطنين هي       

مة ة، قيقاعدة ذات طابع دستوري، إلا أن القواعد ذات الطابع الدستوري ليس لها كلها بالضرور 

دستورية معترف بها ضمن التدرج الهرمي للقواعد القانونية، ومن الممكن أن لا يكون لبعض 

القواعد ذات الطابع الدستوري إلا قيمة تشريعية، فما عليه الوضع في فرنسا أن هذه القواعد 

يمكن أن تكتسب قيمة دستورية إلا إذا قرر المجلس الدستوري ذلك وهكذا ظهرت نظرية" 

وقد اعتبر المجلس الدستوري أن لبعض ، ادئ الأساسية التي تعترف بها قوانين الجمهورية" المب

ت عليها بالشكل التشريعي العادي طابع دستوري وقيمة دستورية بسبب غاياتها  النصوص المصو 

 نفسها فهي تهدف كلها إما إلى تحديد الفصل بين السلطات وإما إلى ضمان الحقوق والحريات.

ِّن الدستور الذي ارتضاه فال     
دستورية لا توجد إلا إذا كانت هناك مبادئ قانونية سامية تكو 

 لهم يحدد السلطات ويبين الحقوق والحريات ويفصل آليات الحماية ويوفر 
 
الأفراد باعتباره منهجا

ون كالضمانات سواء كانت هذه المبادئ مكتوبة أم غير مكتوبة فهي تمثل أعلى المراتب القانونية وي

 ومحكومين.
 
 الالتزام بها مضمون من الجميع حكاما

 : ةــــــــة الدستوريــــــــضمانات الشرعيــ   رع الثانيـــــــالف

أن يكون الدستور باعتباره النظام الأعلى في الدولة هو : تعني ، بما أن الشرعية الدستورية    

وبيان مؤسساتها، وتفصيل اختصاصاتها، المرجع الأساس ي لتحديد النظام السياس ي في الدولة، 

وكفالة حقوق وحريات الأفراد فيها وتفعيل آليات حمايتها وضمان عدم التعدي عليها، فإن هذه 

الشرعية تتوفر على مجموعة من الضمانات تتنوع في مجملها بين ضمانات أساسية وضمانات 

 داعمة ومساهمة في الحفاظ على الشرعية الدستورية.

أهم هذه هي الضمانات يتمثل في وجود دستور، فالشرعية :  ةـــــلضمانات الأساسياــ  أول 

الدستورية تقوم على مدلول الدستور كنظام قانوني وترتبط بالنظام الدستوري والذي يتعين 

تطبيقه واحترامه تحت رقابة القضاء الدستوري لذلك فإن الدستور كنظام قانوني يتمتع 

 :بخصائص معينه لعل أهمها

 العلو على كافة الانظمة القانونية -1

 الدستور أساس النظام الدستوري -2

 المساواة بين مراتب القواعد الدستورية الواردة في الدستور  -3
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لأنه القانون الأساس ي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية  ؛ فالدستور فوق الجميع   

، ويحمي حرية اختيار الشعب ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، ويضمن  والجماعية

 الحماية القانونية، ويكفل عمل السلطات العامة في مجتمع تسوده الشرعية.

ومن أهم هذه الضمانات وجود رقابة قضائية مستقلة فلا يمكن لأي دولة أن تقوم وتستمر     

لذلك سعت كل الدول إلى تنظيم سلطاتها القضائية في القيام بوظائفها في ظل غياب العدالة، 

 منها على إعطائها القيمة القانونية، كما أنه لا يمكن أن 
 
وتضمينها في وثائقها الدستورية حرصا

يتصور الحديث عن مبدأ الشرعية الذي يعني خضوع الكافة لسلطات القانون في ظل غياب أهم 

والتي اعترفت كل التشريعات بأهميتها ودورها القضائية  ةضمانة تحميه وتؤكده وهي الضمان

وقوتها وفاعليتها في تحقيق الحماية لمبدأ الشرعية فلا ضمانة حقيقية لهذا المبدأ بدون رقابة 

 الشرعية الة في حماية مبدأقضائية، كما أن  استقلال القضاء يعتبر من أهم الضمانات الفع  
(32). 

ذية باعتبار أن رئيس الدولة يعتبر حامي الشرعية وكذلك وجود رقابة برلمانية وأخرى تنفي

 الدستورية. 

وهي ضمانات مساهمة تعمل على حماية مبدأ الشرعية الدستورية :  ةـــــــات الداعمـــــالضمانـ ـ ثانيا 

وذلك بالنظر إلى أثرها النسبي في حماية هذا المبدأ وتتجه أغلب الدول إلى الحرص على تضمينها 

ايس الأحزاب السياسية والحق في التعبير.ــــهذه الضمانات الدستورية الحق في تأسدستوريا، ومن 

مبدأ  ةفالأحزاب السياسية كفلتها أغلب الدساتير واعتنت بتنظيمها لما لها من دور في حماي    

اهم حزاب السياسية والتي تسسها وظائف الأ الشرعية انطلاقا من خصائصها المميزة، والتي على رأ

اية مبدأ الشرعية من خلال مراقبة السلطة التنفيذية وتمثيل المصالح الشعبية بالإضافة في حم

المواطنين من خلال الاجتماعات واللقاءات والندوات التي تزيد في قدرتها على  دورها في توعيةإلى 

 لا  حزاب السياسية توجد أيضا ضمانة أخرى توفير الحماية الفعالة لمبدأ الشرعية، وإلى جانب الأ 

كسبه القدرة على التغيير وإخضاع كل السلطات في 
 
له وت ِّ

تقل أهميه عنها، بل تزيد في دورها وتفع 

التعبير، هذا الحق الدستوري المكفول لكل مواطن  ةالدولة، للرقابة الشعبية إنها ضمانة حري

ود و القيوالذي من خلاله يستطيع  التعبير عن رأيه بكل حرية دون قيد أو شرط ، عدا الشروط أ

كما أن قدرة الإعلام على توعية الرأي العام وتوجيهه كان لها   التي وضعها  أو اشترطها القانون.

الدور البارز في حماية مبدأ الشرعية من كل اعتداء قد يطاله نتيجة عمل السلطات في الدولة 

تلتزم أحكام أو تغول إحداها وذلك من خلال تحريك الرأي العام وتوجيهه نحوها مما يجعلها 

القانون وتخضع وتنصاع له، هذه القدرة إنما تنتج من تعدد وسائله ورسائله ودورها في تحقيق 
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 .(42)الصالح العام وتحقيق الترابط والتماسك بين أفراد الوطن الواحد 

  :رها على الشرعية الدستوريةــــطبيقات نظرية الظروف الستثنائية وأثــ ت المطلب الثاني

لقد استقر مبدأ المشروعية الاستثنائية في مفهوم القانون العام فظهرت حالات الضرورة     

الدستورية، التي تعني قيام المشرع الدستوري بالنص في صلب الوثيقة الدستورية على تنظيم 

 ،واللوائح التفويضية ، ومثال ذلك لوائح الضرورة ، حالة الضرورة لمواجهة الظروف الطارئة 

وقد تكفلت أغلب دساتير الدول بتنظيم هذه الحالات كالدستور الفرنس ي والمصري ، زمة الأ  وحالة

 (.92)والجزائري والمغربي 

وقد ينص المشرع الدستوري على بعض الحالات الاستثنائية في الوثيقة الدستورية ويترك أمر 

ر التساؤل لذلك يثا ثلا.تنظيمها للمشرع القانوني، كقانون التعبئة العامة وقانون الدفاع المدني م

 عن آثار تطبيق الحالة الاستثنائية على الشرعية الدستورية؟

ا: ة الظروف الستثنائيةــــــضوابط تطبيق نظريــ   ولارع الأاــــالف

وضع الفقه وكذلك القضاء في مختلف الدول ضوابط معينة ينبغي توافرها مجتمعة من بداية    

لى وذلك لما لهذه النظرية من آثار ع، السطر يجب الالتزام بها عند ممارستها السلطة الاستثنائية 

 دمبدأ الشرعية الدستورية وإن لم تلتزم الإدارة عند ممارسة لسلطتها الاستثنائية بتلك القيو 

ت أعمالها مشوبة بالبطلان وموجبة للتعويض ويمكن حصر هذه الشروط في الآتي:  والشروط عد 
(23) 

ا
ً
ويتمثل هذا الظرف بوجود تهديد بخطر موجه ضد الدولة :  رف الستثنائيـــــــــق الظـــــتحقــ   أول

ــــــوهو أه ــ  كالكوارث الطبيعية م الشروط اللازمة لقيام هذه النظرية، و هذا الخطر قد ــ
 
يكون داخليا

 المغير أو العصيان المسلح والمظاهرات  والاقتصادية وانتشار الأوبئة
 
سلحة، وقد يكون خارجيا

 مة والحلول، وقداكالحروب، ويستقر الفقه على وجوب تواجد وصفين في هذا الخطر وهما الجس

 إذا كان من 
 
غير الممكن دفعه بالوسائل ذهب جانب من الفقه إلى أن الخطر يكون جسيما

القانونية العادية، أما بالنسبة لصفة الحلول فإن الخطر الحال يعني أن تبلغ الأحداث أو الظروف 

 إلى المساس ب
 
 ومباشرة

 
 يؤدي معه حالا

 
صلحة موضوع الحماية فالظرف الاستثنائي يتحقق المحدا

جود الظرف في فو  ل العاديةوقوعه بوجود حالات خطيرة لا يمكن توقيها باستعمال الوسائ

الاستثنائي هو الأساس الوحيد للخروج على الشرعية الدستورية ويتحقق وجوده بقيام حالات 

 أو على  ةخطيرة واقعي
 
كانت أم قانونية وغير مألوفة، تتمثل في فعل أو مجموعة أفعال وقعت فعلا

 جسميت نتهي وشكلتلم  االأقل وشيكة أو محتملة الوقوع لكنه
 
 حال دون قيام الإدارة خطرا

 
ا

ا.(92)بوظائفها، فالمناط وجود الخطر بصرف النظر عن مداه في الزمان أو المكان 
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ا
ً
يرى أغلب الفقه ويسلم بوجوب لجوء الدولة في :  ة مواجهة الظرف الستثنائيــــصعوبــ   ثانيا

حالات الخطر الداهم إلي اتخاد إجراءات على المستوى المحلي وذلك لدفع الخطر الذي يواجه 

 وليس قانونيا 
 
الدولة وللمحافظة على بقائها وسلامتها، والسلطة التنفيذية يكون تصرفها واقعيا

ون ولا بناء  على نظرية قانونية حيث يطغي حكم بمعني أنها تتصرف وفق الواقع وليس وفق القان

الواقع بصفه مؤقته على حكم القانون ومسألة تقدير الأوضاع الاستثنائية تخضع لرقابة القضاء 

 لإجراء ومناسباته ومبرراته. االذي يتولى وزن 

ي وجوهري في كل ابتغاء المصلحة العامة شرط أساس : ةـــــــة العامـــــــــــاستهداف المصلحــ  ثالثا 

ـــالأعمال التي تصدر عن الإدارة س واء في الظروف العادية أم الاستثنائية وأي خروج عن الشرعية ـــــ

 
 
ثنائي ن الغاية من تفعيل النظام الاستلأ  الدستورية لا يحمي المصلحة العامة ولا يبتغيها يقع باطلا

في (  Covid_19 )  وباء منذ تفش ي ة،جماعة ابتغاء المصلحة العامالهي الحفاظ على كيان وجود 

 تفرض 
 
كل دول العالم، وإعلان منظمة الصحة العالمية أنه جائحة عالمية أخذت الدول تباعا

 لعدم توقع حدوث هذا الوباء 
 
 على أرواح ومصالح شعوبها نظرا

 
وكذلك ،  حالة الطوارئ حفاظا

 لانعدام الوسيلة الفعالة لدفعة. 

 :  الظروف الستثنائية تطبيق نظرية الآثار الناتجة عنــ  ي ــــــــالفرع الثان

للوقوف على الآثار الناتجة عن تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية ومدى تأثيرها على الشرعية 

 لهذه النظرية في القانون الفرنس ي بمناسبة تفش ي وباء 
 
الدستورية سنتناول تطبيقا فعليا

Covid_19)   ) .في دول العالم ومنها فرنسا 

 
ً
م على "عندما 1591من الدستور الفرنس ي (  13 )تنص المادة:  ةـــــالنصوص الدستوريــ  أول

مة، أو سلامة أراضيها، أو تنفيذ التزاماتها الدولية مؤسسات الجمهورية، أو استقلال الأ تتعرض 

لعامة الدستورية،  يتخذ رئيس تعطل السير العادي للسلطات اويلتهديدات خطيرة و فورية، 

الجمهورية الإجراءات التي تفتضيها هذه الظروف، بعد التشاور الرسمي مع رئيس الوزراء ورؤساء 

مة برسالة "ويجب أن تكون هذه التدابير مستوحاة من س والمجالس الدستورية تم يبلغ الأ المجال

مهامها في أقرب وقت ممكن، وأن الرغبة في ضمان أن السلطات العامة الدستورية ستعود لأداء 

تتوفر لديها الوسائل الكافية لإنجاز  مهماتها ، وأن يتم استشارة المجلس الدستوري بشأنها وأنه لا 

وأبرز تأثير لهذه المادة ، (52)يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة تلك الصلاحيات الاستثنائية 

هو السماح لرئيس الجمهورية بأن يجمع بين يديه ممارسة اختصاصات السلطة التشريعية 

بقرار ( ديغول  ) مرة واحدة فقط من قبل الجنرال(  13) والتنفيذية، وقد تم اللجوء إلى المادة 

الذي ن إصدار القرار ساعة م 21م حيث وجه بيانه إلى الأمة بعد مرور 1531أبريل  23  صادر في
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ية لذلك فإن منح السلطة التنفيذية صلاحيات تشريع تم نشره في الجريدة الرسمية في اليوم التالي.

 على حقوق وحريات الأفراد، لذلك لا ينبغي 
 
وأخرى إضافية في ظل الظروف الاستثنائية أثر سلبيا

 لى الحقوق والحريات العامة.التوسع في تطبيق فكرة النظام العام لما لذلك من آثار سلبية ع

من قانون الصحة العامة الفرنس ي على (  313- 1) تنص المادة  :  ةــــــــالنصوص التشريعيــ ثانيا 

أنه" في حالة وجود تهديد صحي خطير يستدعي اتخاذ تدابير طارئة، ولا سيما في حالة وجود خطر 

وبائي، يجوز للوزير المسؤول عن الصحة، إصدار مرسوم مسبب، يصف لمصلحة الصحة العامة 

والمكان من أجل منع وتقليل أن يتخذ أي تدبير يتناسب مع المخاطر المتكبدة وظروف الزمان 

وقد اعتمد البرلمان الفرنس ي قانون الصحة ، (31)عواقب التهديدات المحتملة على صحة السكان" 

 بتاريخ 2121مارس  22العامة في 
 
م بمطابقة 2121مارس  23م وأصدر المجلس الدستوري قرارا

الوزراء بناء على تقرير  القانون لأحكام الدستور، وينفذ هذا النظام الجديد بمرسوم من مجلس

 بالإعلان عن البيانات العلمية المتاحة عن الحالة الصحية التي 
 
الوزير المسؤول عن الصحة مرفقا

 دفعت إلى اتخاذ القرار ولعل أبرز ما تضمنه هذا القانون ما يلي:

ة ر لا يمكن تمديد حالة الطوارئ الصحية لأكثر من شهر إلا بموجب القانون وذلك بعد استشا-1

 لجنة العلماء.

، ومع ذلك على سبيل عدم التقيد، يتم إعلان -2
 
إعلان حالة الطوارئ العامة لمدة اثنى عشر يوما

 حالة الطوارئ الصحية لمدة شهرين من دخول القانون حيز التنفيذ.

 منح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة لاتخاذ تدابير لا تتقيد بالقانون العام.  -3

لعلماء تتكون من أشخاص مؤهلين بإبداء الآراء لاسيما فيما يتعلق بشأن تقوم لجنة من ا -4

 تمديد حالة الطوارئ الصحية.

ومن الجدير بالذكر أن حالة الطوارئ الصحية دخلت حيز التنفيذ على الأراض ي الفرنسية في    

منح قانون الصحة العامة الحكومة سلطة استثنائية من خلال السماح  حيث م 2121مارس  24

 لها بالتدخل عن طريق إصدار الأوامر والأحكام التنظيمية الجماعية والفردية لمنع انتشار الوباء.

ولعل أهم الآثار التي أحدثها هذا الظرف الاستثنائي المتمثل في الانتشار السريع للوباء وخطورته     

مارس  14، ففي (13)على كافة نواحي الحياة ما يعرف بإجراءات التباعد الاجتماعي الجسيمة 

اتخذت الحكومة الفرنسية إجراءات مهمة لتقييد الحريات وذلك بإصدار مرسوم بناء  م2121

وذلك من أجل خلق تباعد اجتماعي لإبطاء ، من قانون الصحة العامة  313- 1على نص المادة 

منها Covid_19  ) )در المرسوم ليصنع تدابير مختلفة تتعلق بمكافحة انتشارانتشار الوباء وقد ص

 ، المطاعم والمقاهي : لاق بعض الشركات غير الأساسية التي ترحب بالجمهور مثل ـــــالنص على إغ
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 ،لاق دور الحضانةـــــ، كما تم إغ ، وحظر التجمعات لأكثر من مائة شخص والنوادي الليلة

وتنظيم آلية معينة لتحركاتهم ومنعهم في ، والجامعات، وتم تقييد حرية الأشخاص ، والمدارس 

رة وكذلك الاحتياجات ــــأغلب الأحيان من مغادرة منازلهم مع مراعاة السفر الضروري للأس

معزل  في يداعهمإعلى من يحتمل إصابتهم بالوباء و  ، والأمر بالحجر الصحي الصحية والمعيشية

سواء الأسوياء منهم أو المصابين، وكذلك فرض قيود على وسائل النقل  ابعتهم،  ومت عن الآخرين

المائية لفترة محدودة إلى حين استقرار الأوضاع الصحية وعودة و والمواصلات البرية والجوية 

 الأفراد إلى ممارسة أمور حياتهم بصورة عادية.

 :  ةــــــــالخاتم

الجامع يقض ي بخضوع جميع سلطات الدولة لأحكام القانون، إن مبدأ الشرعية بمفهومه      

 
 
بحيث تكون تصرفاتها محددة وفق نظام قانوني لا يمكن خرقه، وهو يشمل الجميع حكاما

 ري إلا في الدولة القانونية التي تحترم الدستور ولا ـــومحكومين، وبطبيعة الحال فهو لا يطبق أو يس

ن قد تمر الدول بظروف استثنائية يستحيل التعامل معها تتعدى على مؤسساته الدستورية، ولك

وفق ما تقرره القوانين العادية، كأن تمر بحالة حرب أو وباء غير مسبوق وفيضانات عارمة أو 

والمعروفة بأعمال ، م  2119مظاهرات حاشدة، أو أعمال شغب واسعة كما حدث في فرنسا عام 

سيم وفوري هدد كيان الدولة وأوقف سير الشغب في الضواحي، مما سبب في وجود خطر ج

سلطاتها الدستورية وهدد سلامة أراضيها وتنفيذ التزاماتها الدولية، فاضطرت إلى إعلان حالة 

فأعلن رئيس (  Covid_19) الطوارئ وإصدار قوانين استثنائية، كما تمثل الأمر في انتشار وباء 

 شع
 
نحن في حالة حرب، وهو لا يشير إلى  به "الجمهورية الفرنس ي إعلان حالة الطوارئ مخاطبا

ر الاستناد إلى الأحكام الاستثنائية حسب ؛ المعني القانوني للكلمة  وإنما إلى المعنى الافتراض ي مما بر 

من دستور الجمهورية الفرنسية، وبتطبيق الظروف الاستثنائية فإن الشرعية (  13) المادة 

د العمل بها ِّ
ي 
 
لفترة زمنية هذه الفترة ينبغي أن تكون محددة ومقيدة  الدستورية قد تعطلت أو ق

بمواعيد وشروط تنظيمية، ومن خلال البحث تم التواصل إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثلت 

 في الآتي:

إن من أبرز النظم الاستثنائية التي تعتمدها أغلب الدول لمواجهة الظروف غير العادية التي  -1

ر على سير سلطاتها الدستورية تتمثل في نظام الأحكام العرفية الذي تهدد الدولة وشعبها وتؤث

يفرض في حالة الحرب، والذي يقيد الحقوق والحريات ويفرض المحاكم العسكرية، مما يتعين 

 للحقوق والحريات كنظام السلامة الوطنية المتبع في بعض الدول. 
 
 استبداله بنظام أقل انتهاكا

من (  13 ) ينص عليها الدستور وينظمها كما هو الحال في نص المادة بعض النظم الاستثنائية -2
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وبعضها الآخر تنص عليها القوانين التشريعية كما هو الحال ، م  1591الدستور الفرنس ي لعام 

 للرقابة لتقريره وتنفيذه، كما نوص ي 
 
  -في قوانين الطوارئ، والذي نوص ي بأن يكون خاضعا

 
أيضا

وعدم جعلها بيد السلطة التنفيذية فقط والعمل على ، بتشديد إجراءات إعلان حالة الطوارئ  -

إيجاد ضمانات أكثر فاعلية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أثناء العمل بقوانين 

 الطوارئ الاستثنائية.

لعمل لك ينبغي الذ، نظرية الظروف الاستثنائية تعد استثناء يرد على الشرعية الدستورية  -3

ويجب أن تهدف إلى حماية النظام ، بها في فترة محددة وذلك إلى حين جلاء الظروف الاستثنائية 

وتحافظ على كيان الدولة واستقرارها وتهدف إلى ضمان عودة مؤسسات الدولة ، والصالح العام 

 الدستورية إلى أداء مهامها كما هو الحال في الاوضاع العادية.

الأخطار التي تهدد كيان الدولة في أزمه صحية مما يسمح بتفعيل نظرية الظروف  يمكن حشد -4

والذي نص على أن الأزمات - 2121قانون الصحة العامة الذي صدر في مارس  -الاستثنائية 

 أو قد تؤدي إلى 
 
 أو يحتمل أن تؤثر على عدد كبير من الناس صحيا

 
الصحية هي أحداث تؤثر فعليا

أل الله " أس الصحية" أفضل مثال بارز على تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية.الحرب  وفاتهم "

  "دالتوفيق والسدا

ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا
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